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 علاقة المدیونیة بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب

 مصطفاوي عایدة ةمن إعداد الدكتور
 )أقسم ( ةمحاضر ةأستاذ

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  2 جامعة البلیدة

 ملخص :

ر الضریبة موردا ھاما إلى جانب الموارد الأخرى، كما تعتبر تعتب
متغیرا اقتصادیا تتخذھا الدولة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، لذا 
وجب على المشرع احترام مبادئ معینة أثناء فرضھا حمایة للمكلف وفعالیة 

لمكلف النظام الجبائي، سعیا منھ للتوفیق بین مصلحة الدولة ومصلحة ا
 بالضریبة.

إن البحث عن الآثار المترتبة على علاقة المدیونیة بین إدارة 
الضرائب والمكلف بالضریبة العقاریة تعني البحث عن آثار فرض الضریبة 
العقاریة وھذا یقتضي أولا التعریف بأطراف علاقة المدیونیة مع بیان حقوق 

كیفیة التي تنقضي والتزامات كل طرف، والبحث في مصیر ھذه العلاقة وال
 بھا.

Résumé : 

L'impôt est une ressource importante avec d'autres ressources, 
il est également considéré comme économiquement variable prise par 
l'Etat dans la réalisation du développement économique et social, il 
faut que le législateur de respecter certains principes au cours imposée 
par la protection du contribuable et de l'efficacité du système fiscal, 
dans un effort pour concilier l'intérêt de l'Etat, en charge de la taxe. 

La recherche des effets de la relation de la dette entre 
l'administration fiscale et en charge de la taxe foncière signifie que la 
recherche des effets de l'imposition de la taxe foncière et cela exige 
d'abord la définition des parties à la relation de la dette avec les droits 
et obligations de chaque déclaration du parti, regardez le sort de cette 
relation et comment ils expirent par. 
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 مقدمة :

لقد تطور دور الدولة من مھمة الدفاع وحفظ الأمن إلى التدخل 
والإشراف على میادین مختلفة منھا الاجتماعیة، الاقتصادیة والثقافیة، ھذا ما 

الضخمة التي یفرضھا ألزمھا ضرورة البحث عن موارد مالیة لتمویل النفقات 
ھذا الإشراف وسد العجز المحتمل ظھوره في الخزینة العمومیة،  تمثل 
الضریبة أھم مورد فالدولة تعتمد علیھا لتغطیة نفقاتھا ولتحقیق حاجات أفراد 
المجتمع من جھة وأصبحت المؤثر الأساسي على النشاط الاقتصادي حیث أنھا 

الاقتصادي وإعادة توزیع الدخل بین تعتبر وسیلة للتسییر ونموذج للتمویل 
 أفراد المجتمع من جھة أخرى.

لا یمكن للضریبة أن تقوم بھذا الدور المنوط بھا، إلاّ إذا قامت على 
أساس من العدالة، والنظام الضریبي العادل یقضي أن یتحمل كل مواطن 

یة الضریبة على حسب مقدرتھ التكلیفیة، وتحقیق المساواة في المراكز القانون
بین المواطنین أمام الجبایة وھذا یتطلب أن یكون تقدیر وعاء الضریبة 
وحسابھا وتحصیلھا بطریقة سلیمة مطابقة لأحكام التشریع الجبائي المعمول 

 بھ.

 المبحث الأول : المكلف بالضریبة العقاریة

 المبحث الثاني : تحصیل الضریبة العقاریة

 یةالمبحث الأول : المكلف بالضریبة العقار

تعرف الضریبة على أنھا مساھمة إلزامیة بدون مقابل مباشر یتم 
(ناجي التوني، سیاسات الإصلاح  ،والممتلكات والمؤسسات فرضھا على الأفراد

تحتل  وسنركز الدراسة على الضریبة العقاریة، )1()14، ص 1999الضریبي، 
دا رئیسیا ضریبة العقار المبني موقعا بارزا في النظام الضریبي، وتشكل مور

 في تمویل المجالس المحلیة إلى جانب الضرائب والرسوم الأخرى.

ومھما اختلفت التشریعات، فالمتفق علیھ فقھا وقانونا، أنھا ضریبة 
د.محمد جمال العقارات المبنیة فعلا أو حكما. (تغلھ نوعیة تصیب الإیراد، الذي 

 )2()10، ص 2002الذنیبات، الضریبة على العقارات المبنیة، 
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من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  248وبالرجوع للمواد 
نجد أن المشرع الجزائري، حدد الأملاك العقاریة المبنیة أو غیر المبنیة التي 
یكون وعاء للضریبة العقاریة، والضریبة العقاریة بمفھومھا الواسع ھي 

ى خزینة الدولة، ضرائب مباشرة نوعیة عینیة یدفعھا جبرا المكلفین بھا إل
تفرض على الدخل الصافي المقدر سنویا الناتج عن العقارات، وفي معناھا 

د. برحماني الضیق فھي رسوم عقاریة تحصل لفائدة الجماعات المحلیة. (
 )3()63، ص 2009، -دراسة مقارنة–محفوظ، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري 

اك علاقة بین المكلف بالضریبة ومن خلال ھذا التعریف نستنتج أن ھن  
العقاریة وإدارة الضرائب، حیث تقوم ھذه العلاقة على فكرة المدیونیة أي دائن 
ومدین، فالمدین ھو المكلف بالضریبة أي الممول الذي یقوم بدفعھا إلى الخزینة 
العامة للدولة، والذي قد یكون إما شخصیا طبیعیا أو شخصا معنویا، ویمكن 

المكونة من طرفین أن یشترك فیھا طرفا ثالثا یساعد على إتمامھا لھذه العلاقة 
والذي یمكن أن نسمیھ الغیر، حیث یكون للدائن إدخال ھذا الغیر مع المكلف 

د. بالضریبة العقاریة من أجل تحصیل حقوقھ والمتمثلة في الضریبة العقاریة. (
، ص 2009، -سة مقارنةدرا-برحماني محفوظ، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري

185()4( 

 لذا سیتم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین :

 المطلب الأول : تحدید المكلف بالضریبة العقاریة
 المطلب الثاني : حقوق والتزامات المكلف بالضریبة العقاریة

 المطلب الأول : تحدید المكلف بالضریبة

ي یعطي للدولة حاول علماء المالیة العامة التعرف على الأساس الذ   
الحق في فرض الضرائب أو ما یطلق علیھ بالتكییف القانوني للضریبة، 

 وظھرت نظریتان في ھذا الشأن : 

نظریة المنفعة والعقد الاجتماعي والتي ترجع أساس فرض الضریبة إلى  -
مقدار المنفعة التي یستفید منھا الأفراد من جراء دفعھم للضرائب وتتمثل في 

ة التي تقوم بھا الدولة، وعلى ھذا الأساس لولا المنفعة العامة الخدمات العام
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التي تعود على الأفراد من جراء دفعھم للضریبة، لما كان ھناك سببا حقیقیا 
 )5()183محمد عباس محرزي، ص (قانونیا لفرض الضریبة وإلزام الأفراد بدفعھا. 

ي تقوم على أساس أما النظریة الثانیة وھي نظریة التضامن الاجتماعي والت -
أن الأفراد یسلمون بسیادة الدولة ومن ثم تقوم بإجبارھم وإلزامھم بدفع 
الضریبة، على أساس أن التضامن الاجتماعي لا یشمل فقط الأجیال الحالیة بل 

عبد الباسط جاسم الزبیري، سلطة الدولة بفرض (یمتد إلى الأجیال المستقبلیة. 
 )6()18، ص 2002ي والقانون الوضعي، الضرائب في الفكر المالي الإسلام

إن فكرة وجود عقد بین الأفراد والدولة غیر منطقیة ولا تمثل الأساس 
القانوني، كما أن نظریة التضامن الاجتماعي قد ارتبطت بفكرة سیادة الدولة، 
كما أن المكلفون یقومون بدفع مبلغ الضریبة الذي یتناسب ومقدرتھم التكلیفیة، 

(رحمة نابتي، النظام الضریبي بین الفكر المالي عمول بھ حالیا وھو الأساس الم
 )7()45المعاصر والفكر المالي الإسلامي،  ص 

والأصل أن  الإدارة الضریبیة تتعامل مع المكلف قانونا بدفع الضریبة 
الذي لھ مركز قانوني خاص اتجاه إدارة الضرائب، إلا أنھ في بعض الأحیان 

وھو الذي نسمیھ الغیر أي لا یكون مكلفا قانونا  لا بد من إشراك طرف آخر
بالضریبة وإنما استدعت الضرورة إلى إشراكھ قصد ضمان التحصیل الجید 

، -دراسة مقارنة-(د. برحماني محفوظ، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري للضریبة. 
 )8()185، ص 2009

رع الأول اول بالدراسة تعریف المكلف بالضریبة في الفنلذا سنت
 ویخصص الفرع الثاني لحقوق والتزامات المكلف بالضریبة.

 الفرع الأول : تعریف المكلف بالضریبة

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  03بالرجوع إلى نص المادة 
 المماثلة، فإن المشرع حدد الأشخاص المكلفون بدفع الضریبة كما یلي :

ھم الأشخاص الذین یوجد موطن ـ یخضع لضریبة الدخل، على كافة مداخل
 تكلیفھم في الجزائر.

 ـ یعتبر أن موطن التكلیف موجود في الجزائر بالنسبة إلى :
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ـ  الأشخاص الذین یتوفر لدیھم مسكن بصفتھم مالكین لھم، أو منتفعین بھ، أو 
مستأجرین لھ، عندما یكون الإیجار في ھذه الحالة الأخیرة قد اتفق علیھ، إما 

أو باتفاقات متتالیة لفترة متواصلة مدتھا سنة واحدة على الأقل  باتفاق وحید
 الشخص طبیعیا أم معنویا، وبغض النظر عن جنسیة صاحب العقار.

الأصل أن صاحب العقار یعتبر ھو الشخص الملزم بدفع الضریبة، 
وھو الذي تربط الضریبة باسمھ، استنادا إلى أن الملتزم بأدائھا أصلا ھو 

الذي یغلھ العقار الخاضع للضریبة، سواء أكان ھذا الشخص صاحب الإیراد 
(د.محمد جمال طبیعیا أم معنویا وبصرف النظر عن جنسیة صاحب العقار. 

 )9()117، ص 2002الذنیبات، الضریبة على العقارات المبنیة، 

نلاحظ أن المشرع الجزائري، لم یعرف المكلف بالضریبة وإنما اكتفى 
ما انتھجھ أیضا المشرع المصري، حیث لم یفصح  بتحدید موطنھ على غرار

صراحة عن الشخص الملزم بأداء الضریبة، وإنما اكتفى بالقول بأن 
المستأجرین مسؤولون بالتضامن مع أصحاب العقارات في أداء الضریبة. 

 )10(من قانون الضریبة على العقارات المبنیة المصري) 26(المادة 

توجب علینا ضرورة البحث في وأمام عدم وجود تعریف تشریعي ی
دراسة -(د.برحماني محفوظ، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري التعریفات الفقھیة، 

فھناك من یعرف المكلف بالضریبة أو الممول على  )11()186، ص 2009، -مقارنة
أنھ : الشخص الذي یساھم في تمویل الأعباء العامة، وھو الذي یحدده المشرع 

 مدین بالضریبة.الضریبي ك

ویعرفھ البعض الآخر المكلف بالضریبة : كل شخص على إیراد یزید 
على حد الإعفاء المقرر لمقابلة حاجات المعیشة مضافا إلیھ الخصم المسموح 

 بھ للأعباء العائلیة عند الاقتضاء.

نستنتج مما سبق أن المكلف بالضریبة قد یكون شخصا طبیعیا مثل 
جنسیتھم وموطن إقامتھم وأھلیتھم، كما یمكن أن الأفراد بغض النظر عن 

یكون شخص اعتباري كالشركات بصرف النظر عما إذا كانت تجاریة أم 
من قانون  136. (المادة مدنیة، خاصة أم عامة، ذات طبیعة صناعیة أم اقتصادیة

 )12(الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)
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ي الوضعیة الغالبة إلا قد یكون المدین بالضریبة ھو صاحب العقار وھ
 مكررة حددت وضعیات مختلفة للمدین بالضریبة العقاریة : 261أن المواد 

ـ یستحق الرسم العقاري لسنة كاملة على المساحة الخاضعة لھا والقائمة عند 
تاریخ أول ینایر، من صاحب الملكیة أو حق مماثل للملكیة المبنیة أو غیر 

لكیة أو حق مماثل، فإنھ یتعین على شاغل المبنیة، وفي حالة غیاب أي حق م
 الملكیة أن یدفع الرسم العقاري.

ـ في حالة وجود رخصة أو حق امتیاز لشغل الأملاك العامة للدولة، یسدد 
 المستفید من الترخیص أو صاحب حق الامتیاز الرسم المستحق.

سم ـ بالنسبة للسكنات بصیغة البیع بالإیجار، یسدد المستفید من السكن الر
 المستحق.

ـ عندما یكون العقار مثقلا بحق الانتفاع، أو مؤجرا عن طریق إیجار حكري، 
أو عن طریق إیجار للبناء، یؤسس الرسم العقاري باسم المستفید من حق 

 الانتفاع أو المستأجر بالحكر أو مستأجر البناء.

فیما یتعلق بالھیئات العقاریة المتعلقة بالملكیات المشتركة، یؤسس 
رسم العقاري باسم كل واحد من أعضاء الھیئة، بالنسبة للحصة التي تعود ال

 لكل عضو في العقارات الاجتماعیة.

وعندما یكون العقار مملوكا على الشیوع، تربط الضریبة باسم الشیوع 
لا كل بمقدار حصتھ، فالشركاء ھنا غیر متضامنین في الالتزام بالضریبة بل 

. (د.محمد جمال الذنیبات، الضریبة على العقارات ھ منھاتبرأ ذمة كل منھم بدفع نصیب
 )13()118، ص 2002المبنیة، 

 نقل الملكیات : 

ـ یجب على الأفراد إعلام الإدارة بكل عملیة نقل الملكیة ویبقى المالك القدیم 
خاضعا لجدول الضرائب ما دامت معاینة النقل لم تتم، ویمكن إرغامھ ھو 

فع الرسم العقاري، ما عدا حالة الطعن ضد المالك وورثتھ القانونیین على د
 الجدید.
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ـ عندما یكون  العقار مبنیا أو غیر مبني، خاضعا للضریبة باسم المكلف 
بالضریبة غیر المكلف الذي كان یملك ھذا العقار إلى غایة أول جانفي من سنة 
فرض الضریبة، فإن نقل حصة الضریبة یمكن أن یتقرر، إما تلقائیا ضمن 

من قانون الإجراءات الجبائیة، وإما  95لشروط المنصوص علیھا في المادة ا
بناءا على شكوى من المالك أو الشخص  الذي خصصت باسمھ خطأ حصة 

 الضریبة  على الملكیة.

وتقدم الشكوى ویحقق ویبت فیھا كما ھو الحال بالنسبة لطلبات المخالصة أو 
 تخفیض الرسم العقاري.

ي حق الملكیة، فتتم إحالة الأطراف أمام المحاكم المدنیة وإذا وقعت منازعة ف
ویؤجل قرار نقل حصة الضریبة إلى أن یصدر الحكم النھائي الخاص بھم في 
نقل الملكیة، وبناء على ذلك تضع إدارة الضرائب التكلیف باسمھ، بعد فحص 

لف المستندات التي تثبت ملكیتھ العقار وفقا لما تراه كافیا لثبوت صفتھ كمك
بالضریبة العقاریة دون أن یؤثر ذلك بصفة قاطعة على ملكیة ھذا العقار 
وثبوتھا، لأن الإدارة القائمة بإعداد التكلیف تقوم بتحدید المكلف بأداء الضریبة 
لتحصیلھا منھ دون أن تكون جھة فصل في أصل ملكیة العقار، لأن أسباب 

من بینھا قید اسم  كسب الملكیة العقاریة واردة على سبیل الحصر ولیس
الشخص في السجلات التي تعدھا إدارة الضرائب المنصوص علیھا في المادة 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، من أجل الجبایة العقاریة،  285
(د. برحماني فھذا القید ما ھو إلا قرینة قانونیة بسیطة یمكن إثبات عكسھا. 

 )13()188، ص 2009، -دراسة مقارنة-لقانون الجزائري محفوظ، الضریبة العقاریة في ا

 الفرع الثاني : حقوق والتزامات المكلف بالضریبة

منح المشرع الجزائري لكل من المكلفین بالضریبة الإدارة حقوقا 
وواجبات من أجل حمایة المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وھو من أھم 

ھم الإجراءات الذي خولت للإدارة أدوات التدقیق الجبائي  الذي یعتبر من أ
الضریبیة التأكد من صحة المعلومات، بحیث تتمكن من تحصیل مستحقاتھا من 

(سمیرة بوعكاز، مساھمة فعالیة التدقیق الضریبة والحد من التھرب الضریبي. 
 )14()22الجبائي في الحد من التھرب الضریبي، ص 
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اتجاه إدارة الضرائب  ینشأ للمكلف بالضریبة العقاریة مركزا قانونیا
ینشئ الالتزام الضریبي، وینشأ ھذا الأخیر في ذمة المكلف بتحقق الواقعة 
المنشئة للضریبة، ویزول المركز القانوني بانقضاء الالتزام الضریبي، وتتمثل 
عناصر المركز القانوني للمكلف بالضریبة العقاریة في الحقوق والالتزامات 

(د. برحماني محفوظ، الضریبة العقاریة في القانون ي. التي یحددھا القانون الضریب
 )15(، ص)2009، -دراسة مقارنة-الجزائري

: یرتب التشریع الضریبي حقوق أولا. حقوق المكلف بالضریبة العقاریة 
والتزامات على طرفي العلاقة الضریبیة، إذ یجب العمل على مراعاة قواعد 

لإدارة الضریبیة، لأن ذلك العدالة بحیث یضمن حقوق كل من المكلف وا
سیؤدي إلى تحسین العلاقة بینھما وبالتالي التقلیل من التھرب الضریبي، 
والعكس سیؤدي إلى اتساع الفجوة بین طرفي العلاقة الضریبیة ویقلل مبالغ 

 )16()12، ص 2011(سھام محمد جاسم، الضریبیة المحصلة. 

یعات المقارنة من أجل ذلك وضع المشرع الجزائري على غرار التشر
ضمانات تحفظ حقوق المكلفین بالضریبة أمام نشاط الإدارة، أول ھذه 
الضمانات ھي المشروعیة الضریبیة التي تعني الخضوع إلى القانون أي تكلف 
الدولة أحدا بالضریبة إلا بموجب القانون ولا تقرر الإدارة فرض الضریبة إلا 

النص على الحق في الشرعیة بما یتوافق مع القانون، وقد تضمن الدستور 
الضریبیة، حیث لا ضریبة ولا رسم إلا بموجب القانون والحق في عدم تطبیق 

  )17()147(برحماني محفوظ، ص القانون الضریبي بأثر رجعي. 

: على الإدارة الضریبیة أن تزود المكلفین بالمعلومات أ ـ الحق في المعلومات 
ع أحد قواعد فرض الضریبة وھي قاعدة الكافیة التي یستعلمون عنھا توافقا م

الیقین، بمعنى أن تكون الضریبة معینة وصریحة وغیر مفروضة بصفة كیفیة، 
محدد بوضوح، وتقتضي ھذه القاعدة أیضا أن  فسعرھا وأسلوب جبایتھا

الممول أو المكلف بالضریبة سیكون على علم مسبق بالتزاماتھ قبل الدولة ومن 
ثم تكون لدیھ القدرة على الدفاع عن حقوقھ ضد أي تعسف أو سوء استعمال 

 السلطة.
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لقد أقر المشرع الجزائري للمكلف : ب ـ الحق في التظلم واللجوء إلى القضاء 
بالضریبة حق اللجّوء إلى القضاء الإداري في مجال المنازعات الجبائیة بعد 

 استنفاذ المرحلة الإداریة ویكون ذلك في الحالات التالیة :

إذا كان القرار الصادر بشأن الشكوى المرفوعة سواء إلى المدیر الولائي  -
و للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب أ

 .مدیر المؤسسات الكبرى غیر مرضي

أو في الحالة التي لم یتم فیھا تبلیغ المكلف بالضریبة بقرار الإدارة الجبائیة بعد 
 فوات الآجال الممنوحة للبت في الشكوى .

إذا كان القرار المتخذ بعد أخذ رأي لجان الطعن الإداریة غیر مرضي و لم  -
 یلب طلباتھ.

بعد اعتراضھ على إجراءات التحصیل غیر مرض و إذا كان القرار الصادر  -
 لم یلب طلباتھ.

تلتزم إدارة الضرائب بعدم إفشاء أسرار المكلفین ج ـ الحق في الخصوصیة : 
بالضریبة العقاریة، حیث یكون موظفي الإدارة الضریبیة ملزمین بالسر 
 المھني في أعمالھم ولا یمكنھ استعمال المعلومات المتعلقة بالمكلف لأي
غرض كان سوى الغرض المحدد الذي بسببھ تمكنوا من معرفة ھذه 

  )18()149(برحماني محفوظ، ص المعلومات. 

: لم یقتصر قانون الضریبة على النص على ثانیا. التزامات المكلف بالضریبة 
حقوق وضمانات المكلف بالضریبة العقاریة باعتباره أحد أطراف العلاقة 

لف التزامات قانونیة یتوجب علیھ القیام بھا، الضریبیة، بل فرض على المك
(سھام محمد جاسم، وذلك لتوضیح حدود العلاقة التي تربطھ بالإدارة الضریبیة. 

 وھذه الالتزامات ھي : )19()14، ص 2011

یعتبر الالتزام بتقدیم تصریح بالنسبة للمكلف  أ ـ الالتزام بتقدیم التصریح :
ا ویصطلح علیھ البعض بالإقرار الضریبي، بالضریبة العقاریة التزاما إداری

وھو بیان مالي یقر فیھ المكلف بأموره المالیة  )20()150(برحماني محفوظ، ص 
من إیرادات ونفقات وإعفاءات وصافي الدخل الخاضع للضریبة، كما یعرف 
على أنھ أول عمل أساسي یقر بواسطتھ المكلف أو یسلم بالدخول في مجال 

ھد بذلك بأن یجري مع الإدارة الضریبیة حوارا من شأنھ تطبیق الضریبة ویتع
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أن یسمح لھا بأن تحدد على أساس من الصحة والدقة مبلغ الضریبة الواجب 
 )21()170، ص 2000(محي محمد مسعد، دفعھ. 

 وقد ورد النص على ضرورة تقدیم التصریح في عدة نصوص قانونیة وھي :

رة والرسوم المماثلة على إلزام من قانون الضرائب المباش 44نصت المادة 
المكلفین الذین یحصلون على مداخیل عقاریة تقدیم تصریح إلى مفتش 

من نفس القانون على  80الضرائب لمكان تواجد العقار، كما ألزمت المادة 
المكلفین الذین حققوا فوائض في القیمة العقاریة عن العقارات المتنازل عنھا 

الضرائب الذي یقع اختصاصھ في مكان تواجد أن یقدموا تصریحا إلى مفتش 
یوما التي تلي تاریخ إبرام العقد، وتخضع لإجراءات  30العقار خلال 

التصریح، الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة والحقوق العینیة العقاریة 
من قانون الضرائب  285والمداخیل الناتجة عن العقارات، كذلك المادة 

لمماثلة تلزم مالكي العقارات والمستأجرین الأساسیین من المباشرة والرسوم ا
تقدیم تصریحات إلى مفتش الضرائب یتضمن ھویة شاغل العقار والمساحة 
المشغولة والمساحة الشاغرة ومبالغ الإیجار والتكالیف المدفوعة خلال السنة 

 السابقة لسنة فرض الضریبة.

ود المقدمة للتسجیل أن من قانون التسجیل أطراف العق 55ألزمت المادة 
یصرحوا بالقیم الحقیقیة للأشیاء محل العقد في جمیع الحالات التي یكون فیھا 

من قانون  171تقدیر الرسم حسب تصریح الأطراف، كما ألزمت المادة 
التسجیل على الورثة والموصى لھم أن یقدموا تصریحا مفصلا عن مال التركة 

ي دائرة اختصاص آخر غیر المكتب ویجب أن تعین العقارات التي توجد ف
الذي قدم فیھ التصریح تعیینا شاملا، ویكون مفصلا في المكتب الذي یوجد 

 بدائرة اختصاصھ العقار.

من قانون الإجراءات الضریبیة على أن المكلفین الخاضعین  44نصت المادة 
لنظام التقدیر الإداري ملزمین بتقدیم تصریح عن نشاطاتھم وبمسك الدفاتر 

 لیومیة التي تثبت العملیات التي یقومون بھا.ا

إن للتصریح مزایا عدیدة من أھمھا التسھیل من عمل إدارة الضرائب في جمع 
المعلومات المتعلقة بالضریبة العقاریة، فالمكلف بالضریبة ھو الشخص الوحید 
الذي یعرف جیدا مقدار دخلھ والعقارات المكونة لجزء من ذمتھ المالیة، كما 
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(محي الوحید الذي یستطیع أن یعلن حقیقة العناصر الخاضعة للضریبة. أنھ 
 )22()171محمد مسعد، ص 

 عقوبة الإیداع المتأخر للتصریح :

وھذا بعد  %25وترفع إلى % 10الإیداع المتأخر للتصریح یؤدي إلى عقوبة 
الإنذار المرسل إلیھ من طرف رئیس المفتشیة، من أجل تسویة وضعیتھ في 

یوما على التصریح، یحرر مفتش الضرائب  15ه شھر وبعد التخلف أجل أقصا
 .%25 جدول إضافي مع عقوبة

أما إذا قدم المكلف بالضریبة العقاریة تصریحا ناقصا أو مخالف للواقع فإنھ 
یتعرض إلى زیادة تحسب على أساس المبلغ أو الحقوق التي تنصل من دفعھا 

 من قانون الضرائب.  193بسبب تصریحھ الناقص حددتھا المادة 

: الالتزام بدفع الضریبة ھو التزام جوھري ومتبادل بین ب ـ الالتزام بالوفاء 
كل من طرفي العلاقة، فالنسبة للمكلف یقع علیھ التزام بدفع الضریبة، وھو 
بالمقابل یضع التزاما على عاتق الإدارة الضریبیة بان تقوم بتحصیل الضریبة. 

 )23()14(سھام محمد جاسم، ص 

دیسمبر من نفس السنة، ونصت المادة  31تفرض الضریبة من أول جانفي إلى 
من قانون الضرائب أن تفرض الضرائب المباشرة بدایة من أول یوم من  354

 الشھر الثالث الموالي للشھر الذي یدرج فیھ الجدول للتحصیل.

 المبحث الثاني : تحصیل الضریبة

ات والإجراءات التي تؤدي یقصد بتحصیل الضریبة مجموعة العملی
إلى نقل دین الضریبة من ذمة المكلف إلى الخزینة للقواعد القانونیة والضریبیة 

 في ھذا الصدد.

كما یعرف أیضا على أنھ تلك العملیة القاضیة بإبراء ذمة الأفراد اتجاه 
الخزینة العمومیة وبذلك فھو یعتبر المرحلة المحاسبیة التي تلزم المحاسب 

بسند التحصیل بعد مراقبة شرعیتھ، وبعدھا تقاضي مبلغ الضریبة بالتكفل 
 )24()190، ص 1998: (زینب عوض الله، مبادئ المالیة العامة، المبین في السند ملتزما

 ـ المبلغ المحدد قانونا في السند،
 ـ تاریخ الاستحقاق،
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 ـ العقوبة المترتبة عن عدم التسدید في الأجل المحدد.

حصیل الضریبة في صورة نقدیة أو ما یقوم مقامھا من وبصفة عامة یتم ت
 شیكات أو حوالات بریدیة أو غیرھا.

 المطلب الأول : التحصیل العادي الضریبة

یتم تحصیل الضریبة بعدة طرق أھمھا: طریقة التورید المباشر، 
 طریقة الأقساط المقدمة وطریقة الحجز من المصدر.

 ر من قبل المكلفطریقة التورید المباش: الفرع الأول 

ویكون التسدید مباشرة إلى إدارة الضرائب في الأوقات المحددة قانونا، 
وتمتاز ھذه الطریقة بالبساطة والسھولة في التطبیق ولكنھا تحتاج إلى درجة 

 عالیة من الوعي الضریبي للممولین.

  الفرع الثاني : طریقة الأقساط المقدمة

ا متساویة دوریة خلال السنة یدفع المكلف حسب ھذه الطریقة أقساط
المالیة وھذا وفقا لإقرار یقدمھ، حیث تتم التسویة النھائیة للضریبة بعد ربطھا، 
فیسترجع ما یفوق من قیمتھا عن قیمة الضریبة المربوطة ویسدد ما قد یقل 
عنھا، وتساھم ھذه الطریقة في تحصیل الضریبة في تزوید الخزینة بالإیرادات 

 )25()194(خالد شحادة الخطیب، ص على مدار السنة. 

وبناء على ھذه الطریقة لا تنتظر مصلحة الضرائب إلى نھایة العام حتى یقوم 
المكلف بتورید الضریبة إلى خزینة الدولة، وإنما تلزمھ بدفع مقدما أقسط 

 تتناسب ودخلھ المتوقع ومقدار الضریبة التي یتوقع أن یدفعھا سنویا.

سویة فإذا كانت المدفوعات الضریبیة أقل من دین وفي نھایة السنة تتم الت
الضریبة في ذمة المكلف یقوم ھذا الأخیر بدفع ما تبقى علیھ من ضریبة، وأما 
إذا كان إجمالي ما دفعھ من أقساط یفوق مقدار الضریبة الواجب دفعھا قامت 
مصلحة الضرائب بإرجاع لھ المتبقى أو تحتفظ بھ كأقساط مقدمة للسنة 

 .الموالیة
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إن التقسیط التلقائي الذي تنظمھ إدارة الضرائب تطبیقا لقرارات وزیر المالیة  
من قانون الضرائب  1/2-355وفق التشریعات الضریبیة وعملا بنص المادة 

% 30المباشرة والرسوم المماثلة، یكون المكلف ملزما بدفع تسبیقات في حدود 

ة، وعدم القیام بالتسدید من قیمة الضریبة المفروضة علیھ في السنة الأخیر
جوان من السنة التي سنة الحصول على  15مارس وقبل  15المسبق كلیا قبل 

من القیمة المتبقیة من الضریبة غیر % 10الدخل تعرضھ إلى زیادة بنسبة 
(برحماني المدفوعة، على أنھ یجوز للمكلف ألا یقوم بالدفع المسبق في حالتین : 

 )26()164محفوظ، ص 

م المكلف أن ما دفعھ في التسبیق الأول یساوي أو یفوق قیمة الضریبة ـ إذا عل
التي ستكون في النھایة على عاتقھ، یعفى من دفع تسبیقات أخرى إذا قدم 

یوما قبل تاریخ وجوب التسبیق  15تصریحا بذلك إلى قابض الضرائب بـ 
 اللاحق.

 .دج 1500متھا ـ إذا كانت الضریبة المستحقة في السنة السابقة لا تفوق قی

 المطلب الثاني : طریقة الحجز من المصدر

وفقا لھذه الطریقة لا یقوم المكلف الحقیقي بدفع مبلغ الضریبة، أي 
تكون العلاقة بین المكلف الحقیقي والإدارة غیر مباشرة، حیث یقوم الشخص 
غیر المكلف من تسدید الضریبة عوضا عنھ، وتسمى ھذه الطریقة طریقة 

مصدر، بأن تلزم شخصا ثالثا تربطھ بالمكلف الحقیقي علاقة دین الحجز من ال
 أو تبعیة بحجز قیمة الضریبة المستحقة وتوریدھا للخزینة العامة.

وتجدر الإشارة إلى عدم إمكانیة القیام بالمقاصة بالنسبة لدین الضریبة 
 مع أي دین للمكلف بالضریبة على الحكومة، إذ أنھ تعتبر المقاصة في القانون
المدني نوع من الوفاء یتم إذا أصبح المدین دائنا لمدینھ وكان محل كل من 
الدینین نقودا أ أشیاء مثلیة وكان كل من الدینین المتقابلین محقق الوجود محدد 

 المقدار خالیا من النزاع ومستحق الأداء.

وفیما یتعلق بموعد تحصیل الضریبة، فإن القانون یحدد موعدا لتحصیل كل 
مراعیا في ذلك مصلحة الخزینة العمومیة من جھة، ومصلحة  ضریبة،
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المكلفین بالضریبة من جھة أخرى، من حیث الملائمة وإمكانیة تقسیط مبلغ 
 الضریبة.

فالنسبة للضرائب المباشرة یحدد لھا المشرع لھا فترة معینة من السنة التي 
جور فھي تحصل فیھا، كما ھو الحال بالنسبة للضرائب على المرتبات والأ

تحصل بصورة شھریة، أما بالنسبة للضرائب غیر المباشرة فإن حصیلتھا 
 توزع على مدار السنة ولیس لھا وقت محدد.

إن الضرائب المرتفعة تؤثر بصفة عامة في الاقتصاد، وخاصة الضرائب 
العقاریة باعتبار أثمانھا باھضة، كما یؤدي إلى كبح جماح المستثمرین 

(بلوفي عبد الحكیم، ترشید الجبایة العقاریة، عن الاستثمار. والعزوف عن الإقبال 
 )27()80، ص 2012

 :   خاتمة 

تتكون العلاقة الضریبیة عادة من طرفین، ھما المكلف بالضریبة وھو 
الذي یقع علیھ التزام دفع الضریبة وبین إدارة الضرائب التي یقع علیھا عبئ 

ص في أي نظام كان یكون أحدھما تحصیل الضریبة، ودائما إذا ما وجد الأشخا
طرفا ضعیفا الأخر قویا وھو ما یتجسد في أطراف العلاقة الضریبیة، ولھذا 
سن المشرع مجموعة من الحقوق والضمانات التي تمكن المكلف بالضریبة 
من حمایة حقھ وعدم التعسف فیھ، وتعمل على تعزیز الثقة بین المكلف 

بینھما وبالتالي الحد من التھرب الضریبي، والإدارة الضریبیة وتحسین العلاقة 
وفي المقابل یفرض القانون على المكلف التزامات علیھ تنفیذھا ورتب 
جزاءات في حالة مخالفتھا، وذلك من شأنھ أن یعمل على توضیح حدود 

   العلاقة التي تربط المكلف بالضریبة والإدارة الضریبیة.
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